حلقة خاصة
للإجابة عن أسئلة طلاب البناء العلمي 
لمادة السياسة الشرعية
{بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمدٍ، وعلى آله وصحبه أجمعين، مرحبًا بكم أيها الإخوة والأخوات، من المشاهدين والمشاهدات، في درسٍ جديدٍ، مع معالي الشيخ صالح بن عبد الله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام، والمستشار بالديوان الملكي، فحياكم الله معالي الشيخ}.
حياكم الله، وحيىَّ الإخوة المشاهدين والمشاهدات.
{درسنا اليوم بإذن الله سيكون استعراضًا لبعض أسئلة الطلاب، فنستأذنكم في هذه الأسئلة حفظكم الله.
يقول: أحسن الله إليكم شيخنا، وجزاكم الله خيرًا على ما تقدمونه، يسأل عن الضابط في تسمية الأشخاص في باب الرد على المخالف، وما مدى استجابة الحاكم  لردود علماء الشريعة في تعزيره وعقوبته}.

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه  أجمعين، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، ونسألك اللهم علمًا نافعًا، وقلبًا خاشعًا، ولسانًا ذاكرًا، وعملاً صالحًا متقبلاً، وتجارةً لا تبور، ونسألك اللهم الإخلاص والإحسان والتوفيق والتسديد في القول والعلم والعمل.
كما تفضلتم، هذه الحلقة هي للإجابة على أسئلة الإخوة المتابعين، هذا السؤال طبعًا، الأصل هو أنه لا يسمَّي المردود عليه، هذا هو الأصل، هذا هو الذي ينبغي؛ وخاصةً الحمد لله، مع صلاح النية، وهي إن شاء الله متوفرةٌ في كل أهل العلم والفضل، وإلا لا شك أنه طبعًا الردود لابد منها، ولا يُقر أحدٌ على خطأٍ، حتى ولو كان عالمًا؛ لأنه معلومٌ أن أهل السنة والجماعة لا يعتقدون العصمة لأهل العلم، وإن كانوا يحفظون مكانهم ومقامهم، وأيضًا يحفظون لهم منزلتهم، ولكنهم لا يدعون لهم العصمة، وأيضًا خطؤهم كذلك أيضًا لا يَحطُّ من قدرهم؛ لأن الشأن في بني آدم أنه خطاءٌ، فحينما يخطئ طالب العلم يُرد عليه، هذا لا ينبغي أبدًا أن يُفهم منه أنه حطٌّ من منزلته، أو تنزيلٌ من قدره، وإنما الأصل هو كما قلتُ التوجه الموضوعي للرد، والتوجه إلى القضية التي أخطأ فيها، وحينئذٍ يتوجه الكلام فيها، وفي بيان الحق فيها، وبيان ما يحتاج إلى بيان من بسطٍ وإيضاحٍ، وإلى آخره، وتعليقاتٍ بشروحٍ وتفاسير، أو تعليقاتٍ، إلى آخره، ولا يستهزئ بالشخص باسمه، ليس هذا إلا إذا كان صاحب بدعةٍ، أو يُخشى منه، أو له تأثيرٌ، فهذا ممكنٌ، لكن الأصل كما قلتُ، هو التركيز على الموضوعية، وعلى الجانب الموضوعي، لكن إذا احتيج، وهذا هو على خلاف الأصل، يعني يُخشى ضرره، إن لم يُذكر اسمه، فهذا أرجو لا حرج، لكن أنا أرى أنه يكون ذلك في أضيق الحدود.
ولاشك طبعًا السؤال الثاني المتعلق به، مدى استجابة الحاكم، وعلماء الشريعة في تعزيره، لاشك طبعًا، أولًا الأصل أن العلاقة بين العالم والحاكم وخاصةً الحاكم المسلم، والعالم المسلم، لاشك أنها علاقةٌ إيجابيةٌ، وعلاقةُ تناصحٍ، وعلاقةُ نصيحةٍ، وكلٌّ منهما يقدِّر الآخر، وأيضًا حينما لاشك دور العلماء هو المناصحة، والاستشارة كذلك أيضًا، ومسئولية الحاكم هو القيام على الشرع، وإقامة شرع الله -عزَّ وجلَّ-، ولكن أيضًا له أيضًا كذلك الحاكم سياسته الشرعية، حينما يقدِّم هذا، أو يؤخِّر هذا، وأحسب أن هذا أيضًا متفهَّمٌ بين العالم، وبين الحاكم.
فإذن مسئولية العلماء هي البيان والنصيحة، وقول كلمة الحق، لكن في حدود الحكمة، بمعنى أن لا يترتب على هذا منكرٌ أكبر، ولا يترتب على هذا افتياتٌ على الإمام في مقامه، أو في مكانه، بمعنى أنه يُنظر في المصالح ورجحانها، والمفاسد أيضًا وظهورها، فإذا كانت المناصحة هي الراجحة، حينئذٍ يُقدِم العالم، ويُقدِم الحاكم، وإذا كانت المفسدة هي الراجحة، حينئذٍ تُدفع المفاسد ولاشك، ودرء المفاسد -كما قال أهل العلم- مقدَّمٌ على جلب المصالح، والعالم لاشك يرفع للحاكم ما يراه سواءً في قضايا علميةٍ، وقضايا اجتماعيةٍ، وقضايا تتعلق بالمجتمع، وتتعلق بالناس وأخطاء الناس، والحاكم أيضًا يتفهَّم هذا، وعنده أيضًا، أين يكون ما هو الإجراء السليم الذي ينبغي إجراؤه. 
{أحسن الله إليكم معالي الشيخ. يقول: السلام عليكم معالي الشيخ صالح، بارك الله فيكم، وفي علمكم، وجعلكم ذُخرًا للأمة، في ما تقدمونه من هداية للطلاب، تقول أختكم  في الله بفضل الله ألبس الحجاب الشرعي الكامل منذ ثلاثين سنةً، ولكن بسبب هجرة أولادي إلى بلاد الغرب، وزياراتي، قد أضطر أحيانًا وخاصةً في المطارات لكشف وجهي من الناحية الأمنية، للتأكد من هويتي، وأحيانًا  لإبعاد الشبهات عنِّي، وأنا سيدةٌ كبيرةٌ، تجاوزت الخمسين، وسفري ضرورةٌ؛ لأن بعض أبنائي شبابٌ، اضطررنا للهجرة بسبب الحروب الطاحنة في بلدي، وأبنائي بحاجةٍ لي، والبقاء بعض الوقت معهم، والإشراف عليهم، وطبعًا في بلاد العرب، يستحيل أن أرفع غطاء الوجه؛ لأني ألبسه طاعةً لله تعالى، مادام للعمر بقيةٌ، إلى أن يشاء الله، السؤال: هل يعتبر تصرفي هذا رياءً وتحسُّبًا وانقيادًا لجهةٍ تتصف بالكفر، من أجل مصلحةٍ خاصةٍ بي، ألا وهي الإذن لي بالدخول لبلدهم؟ وهل يجوز لي كشفه لتلك الأسباب وأنا مضطرةٌ مكرهةٌ؟ أما أنه يدخل في مسمى السياسة للتعايش مع الوضع، ونحن  في بلادهم، واجتناب ما قد يقع من إساءاتٍ، نحن  في غنًى عنها؟}.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحسب أنكِ جزاك الله خيرًا أحسنتِ السؤال، وأيضًا كذلك جزاك الله خيرًا على ما ذكرتيه من حالك، وحال أولادك، ولاسيما الحمد لله ما منحك الله -عزَّ وجلَّ- من الخير والفضل، والالتزام، ولله الحمد، والالتزام بالحجاب، ولاسيما قلتِ منذ ثلاثين سنةً إلى آخره، ويبدو لي كل ما ذكرتيه وخاصةً إذا كان متطلباتٍ أمنيةً، تستدعي كشف الوجه مثلًا، أو إبعاد شبهاتٍ، أرجو لا حرج -إن شاء الله-، ولاسيما على مستوى لاشك الإجراءات الأمنية، والإجراءات التي تتخذها الجهات السلطات المعنية في أي بلدٍ، فهذا أرجو أن يكون من الأحوال التي يُسمح بها في مثل هذا، ولاشك أن حرصك على أولادك، ووجودك معهم من أجل مزيدٍ من المحافظة عليهم، فأنت على خيرٍ -إن شاء الله-، ولا يظهر لي في ما ذكرتِ أي حرجٍ -إن شاء الله-، وإنما -إن شاء الله- تجتهدين في حمد الله في ما منحك الله -عزَّ وجلَّ- من خيرٍ، ومن استقامةٍ، وحُسن رعايةٍ لأولادك، ولهذا كل ما ذكرتيه، أحسب أنه -إن شاء الله- جائزٌ، سواءً في حالة كشف الوجه، أو في الحالة التي فعلًا فيها نوعٌ من الاستدعاء الأمني، أو حالات الضرورة أو الاستكراه، أو نحو ذلك، هذا كله أرجو لا حرج فيه -إن شاء الله-.
{أحسن الله إليكم، يقول: بدايةً أتقدم لكم بالشكر، بعد شكر الله تعالى؛ لما استفدناه من فضيلتكم، من خلال البرنامج العلمي، يقول: نحن ابتلينا بفسادٍ مجتري في كافة أجهزة الدولة، في عدة أشياء، منها الرشوة، واستلام الموظفين مرتباتهم كاملةً، دون أن يؤدوا أي عملٍ، وهذا على علمٍ من المسئولين على هذه الأجهزة. سؤالي معالي الشيخ: ماذا يجب علينا عمله في مثل هذه الحالة لكي لا نأثم؟ وأيضًا ما حكم المرتبات التي يستلمها هؤلاء الموظفون دون أن يؤدوا أي عملٍ؟ وجزاكم الله خيرًا}.
جزاكم الله خيرًا على هذا السؤال، لكن على كل حالٍ، لاشك أن وجود الفساد في كثيرٍ من الدول هذا معلومٌ، لكن أيضًا يبقى يعني أن الخير موجودٌ -إن شاء الله-، ويعني هناك صالحون في أجهزة الدولة، أقصد أي دولةٍ، هناك صالحون، وهناك عاملون يؤدون عملهم على جهةٍ طيبةٍ وحسنةٍ، وأما ما ذُكر فهو موجودٌ على كل حالٍ، لكن قولك أنه لا يؤدون أي عملٍ، هذا أظنه فيه نوعٌ من المبالغة؛ لأن أي موظفٍ يؤدي عملًا، لكن لاشك أنه قد لا يتطابق، أو لا يوافي ما يأخذه من مرتبٍ، وهذا مشكلةٌ صحيحٌ، وهذا نوعٌ من الفساد، وهذا لاشك أنه قد يكون نوع أكلٍ من حرامٍ، أو أكلٍ مشتبهٍ، لكن على كل حالٍ، يوجد -إن شاء الله- الخير في الأمة، والخير في الموظفين، والخير في العمال والعاملين.

لكن على كل حالٍ كما تفضلتم، لاشك أن مثل هذا أولًا ينبغي المناصحة، لأن سؤالك تقول: ماذا يجب علينا عمله؟ المناصحة لاشك، والبيان، والتحذير كذلك أيضًا، ولاسيما أن أكل الحرام هذا مشكلٌ، ولاسيما على الإنسان وعلى أهله، وعلى ذريته، وعلى أولاده، وعلاقته بربه، النبي -صلى الله عليه وسلم- ذكر الرجل الذي يطيل السفر، أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء، يعني ذكر النبي -صلى الله عليه وسلم- الحالات الشديدة التي يوافيها، والتي تستدعي إجابة دعائه، ولكن ملبسه حرامٌ، ومطعمه حرامٌ، ومشربه حرامٌ، فأنَّى يستجاب لذلك، فالذي يأكل حرامًا، هذا حاله خطيرٌ، وليس فقط أمر الآخرة، أمر الدنيا، تُنزع البركة منه، ومن أولاده، وفي عقوق الأولاد، وصلاح الأولاد، وتربية الأولاد، كل هذا، التغذية الحرام تؤثر جدًا، فأنت -إن شاء الله- إذا نبَّهته لمثل هذا، وبيَّنت له مثل هذا، لعل هذا فيه ما -إن شاء الله- يردع به ما يخفف من هذه الأمور التي تذكرها، وهي لاشك أنها موجودةٌ، وأنا أشكرك على هذا السؤال.
{أحسن الله إليكم، يقول: سؤالي معالي الشيخ: هل يوجد كافرٌ، ليس حربيًا، ولا ذميًّا، ولا معاهدًا؟ وإن وجد هل دمه مهدورٌ أم لا؟ وجزاكم الله خيرًا}.
وكما ذكرتم طبعًا غير المسلم يقسِّمونه إلى حربيٍّ، وإلى ذميٍّ، وإلى معاهدٍّ، بقي المستأمن، طبعًا الحربي معروفٌ، هو الذي ليس بيننا وبينه عهدٌ، وبيننا وبينه حالة حربٍ، هذا هو الحربي، والذمي: هو غير المسلم المقيم في ديار الإسلام، اليهود والنصارى وغيرهم. وينبغي أن يُعلم حينما نقول ذميٌّ، يا إخواني ليست هي وصف استنقاصٍ، ترى هو وصفٌ كبيرٌ، بمعنى ذميٍّ، بمعنى أن له ذمة الله، وذمة رسوله، يعني هو في ذمة المسلمين؛ لأنه أكبر مسئولية يتحملها حين يكون عند هؤلاء، فالذمي ليست استنقاصًا، المشكلة الناس يفهمونها ويريدون أنها استنقاصٌ، لا، هي زيادة المسئولية على المسلم، زيادة المسئولية على العناية والرعاية، وأن هذا في ذمة المسلم، وأعظم ما يجب أن يتنبه له المسلم هو ذمته، تكون ذمته بارئهً، تكون ذمته نقيةً، تكون ذمته سليمةً، فلا ينبغي أن يُفهم أنها استنقاصٌ، وإن كان اللقب لا مانع أن قد يتغير؛ لأن هذه اجتهاداتٌ.

والمعاهد: هو الذي جاء على عهدٍ، بمعنى جاء من بلاده، ودخل بلاد المسلمين بعهد، بمعنى اتفاقيةٍ، كالسفراء وغيرهم، والذين يدخلون بتأشيراتٍ كما هو معلومٌ، هذه كل المعاهدات الدولية، والمعاهدات البينية، بين الدول المسلمة وغير المسلمة، هذه كلها تدخل في العهد.
والمستأمن: هو الذي يدخل بأمانٍ، سواءً يؤمِّنه يعني قد يكون أمنه شخصٌ، وإن كان هذا قد لا يوجد في الوقت الحاضر إلى حدٍّ ما؛ لأن الأغلب كلها بمواثيق، لكن كان الأول، في القديم، ممكن المسلم سواءً كان رجلًا أو امرأةً، ممكن أن تؤمِّن غير مسلمٍ يدخل ديار المسلمين، فالمسلم يملك أن يؤمِّن ويدخل، وطبعًا لاشك الحاكم كذلك أيضًا وغيره والمسئولين، لكن مقصودي، المستأمنُ هو الذي يدخل بأمانٍ، سواءً أخذ أمانه من الحاكم، أو نوابه، أو من أي مسلمٍ، وهؤلاء كلهم معصوموا الدم، كل هؤلاء دماؤهم معصومةٌ، وحرامٌ الاعتداء عليهم.

{طبعًا إلا الحربي}.

إلا الحربي.

{أحسن الله إليكم، يقول هذا السائل: لم أفهم معنى الاستشفاع في آخر حلقةٍ، هل هو طلب العون؟ أم طلب الدعاء؟ أرجو التوضيح، وهل هي كمن يقول: مدد يا رسول الله؟}.

جزاك الله خيرًا على هذا السؤال، طبعًا لاشك عندنا استشفاعٌ، وعندنا طلب المدد. الاستشفاع هو التوسل، بمعنى تستشفع، فإذا كان الاستشفاع بحيٍّ لا مانع، يعني تذهب تستشفع به، وخاصةً يعني في ما يقدر عليه، ويسمعك، وتستشفع به، فهذا لا مانع منه، فهو نوعٌ من التوسل، أما الاستشفاع بالأموات، أو التوسل بالأموات، أو بالغائبين الذين لا يسمعون، هذا لا يجوز، أو الذين لا يقدرون، فلابد في المستشفع به أن يكون حيًّا يسمع ويقدر، فهذا لا إشكال فيه، وقد يكون شفاعته في الخير، ومن الطلب المشروع، أما الاستشفاع بالأموات، أو بغير القادرين، أو بالغائبين، وهم غير قادرين على القيام بما طُلب منهم، فهذا لا يجوز؛ لأن هذا محض حقٍّ لله، أما طلب المدد لا، فهو دعاءٌ، فهو لا يجوز، طلب المدد دعاءٌ، أنت تقول: مدد يا فلان، بمعنى تطلب منه أن يمدك، يعني تدعوه وتسأله، وهذا لا يجوز، وخاصةً الأموات، أما دعاء الأحياء، تطلب منهم أيضًا كذلك ما يستطيعونه من أمور الدنيا، تستعين بهم، تستعين به ليقدِّم لك خدمةً، وتطلب منه مددًا، وهو قادرٌ عليه، مددًا ماليًّا، أو مدد جاهٍ، هذا لا مانع منه، لكن طلب المدد من الأموات، هذا لا يجوز؛ لأنه دعاءٌ، وقد يدخل في الشرك الأكبر، نسأل الله السلامة.
{أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول: بالنسبة للمعاقبة بالمثل، من هو الذي نعاقبه بالمثل؟ هل فقط الذين ارتكبوا الفعل؟ أم تشمل العقوبة جميع قومهم؟ أو أهل دينهم؟}.
طبعًا هذا يرتبط بما ذكره الشيخ، حينما تكلم عن البغاة، أو المحاربين، فحينما يحاربهم الإمام، أو فرقةً من الإمام يحاربونهم، ويحصل طبعًا منهم معتدون، أو يستحقون العقوبة، إذا كان المخطئ بعينه، فهذا يعاقب، إذا عرفناه بعينه، فإننا نعاقبه ولا نعاقب غيره، أما إذا كان لا، ما نعرفه،  فنعم يعاقب الجميع، يعاقب كل من اشترك في هذه المعركة، أو اشترك في هذه الجريمة، وخاصةً حينما تكون اقتتالًا بين المسلمين وغيرهم، أو حتى بين طائفتين، وكذلك فإنه يعاقب أيضًا الذي إذا عرف بعينه، وعرف أنه هو الذي عمل هذا الخطأ في هذا الرجل من المسلمين، فإنه يعاقب بشخصه، أما إذا كان غير معروفٍ، فإنه يعاقب المجهول؛ لأنه هو المباشر، والمعين والمباشر كلهم في ذلك سواءٌ.
{أحسن الله إليكم، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معالي الشيخ صالح بن حميد، بارك الله لنا فيكم شيخنا، ونفع بكم، وزادكم علمًا، ورفع قدركم، أرجو من فضيلتكم توضيح الفرق بين المنتهب والمختلس، كما جاء في الدرس السادس، قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «ليس على المنتهب، ولا على المختلس، ولا على الخائن قطعٌ»، وجزاكم الله خيرًا}.

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الفرق بينهما ظاهرٌ -إن شاء الله-، المنتهب: هو الذي يأخذ علانيةً، ينهب نهب، يعني يمر على دكانٍ، أو يمر على بضاعةٍ، وينهبها نهبًا، هذا المنتهب. المختلس: الذي يأخذ خِلسةً، هذا مختلسٌ، فالفرق بينهما أحسب أنه ظاهرٌ -إن شاء الله-، طبعًا السرقة فيها من الخلسة، لكن السرقة ما أخذ من الحرز، لأنه لو أخذ من حرزٍ، وأخذ نصابًا، هذا تكون سرقةً، لكن المختلس، غالبًا يأخذ من غير حرزٍ، بمعنى شيءٍ معروضٍ لكنه بخفيةٍ اختلس من هذا المعروف، سواءً كان بضاعةً أو كان نقودًا.
{أحسن الله إليكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين، هذا السائلة تقول: أقوم بتحفيظ القرآن الكريم بأحد المساجد، وأبتغي بذلك وجه الله -سبحانه وتعالى-، وأسأل الله القبول، وفوجئتُ في أحد الأيام، أن المجموعتين اللتين أقوم بتحفيظهما قد اتفقتا دون أن أدري بعمل احتفالٍ لي، وأثناء حلقة الحفظ في اليوم المخصص، فوجئتُ بهن جميعًا يُحضرن الطعام والحلويات، مكتوبًا عليها اسمي، وأكلن معًا، وأنا في ذهولٍ، ثم قدَّمن لي هديةً منهن، شكرًا على ما قمتُ به من تحفيظهم، وكذلك أعطوني الحلوى لبيتي، فانخرطتُ بالبكاء، وأحزنني ذلك، وأردتُ عدم القبول لهذه الهدايا والحلوى، فحزنَّ كثيرًا، وقلن لي: من لا يشكر الناس لا يشكر الله، وهذا شكرٌ وتقديرٌ منا لمجهودك معنا، ثم قلن أيضًا: «تهادوا تحابوا»، سؤالي: هل أقبل هذه الهدايا أم أردها بعد ما أخذتها نزولًا عند رغبتهن لأنهن حزيناتٌ جدًا، وأتمنى أن لم يكن هذا قد حدث؟ وهل هذا يدخل في هدايا العمال وبماذا تنصحني فيما يستقبل؟ وجزاك الله خيرا.
شكرًا لك على هذا السؤال، وأحسنت في السؤال وأنك الحمد لله وضع الله لك من قبول بين طالباتك وأنت على خيرٍ -إن شاء الله- وأحسب -إن شاء الله- كنت تقومين بالمهمة على وجهها بحيث أنه فعلًا كانت الطالبات ناجحاتٍ، فقدمنَّ هذا العمل الطيب، فجزاك الله خيرًا وأحسن الله إليك.
حقيقةً أن الأصل أن هذا يُمنع، ولهذا نقول ينبغي على الجهات المسئولة سواءً في التحفيظ أو في المدارس أو في أي جهةٍ أن تؤكد أن مثل هذا، إعطاء الهدايا للمعلمين أو المعلمات أو المسئولين، يمنع هذا، لأمر أولًا لاشك أنه قد يكون رياءً في هذا، والأمر الثاني أحيانًا قد يكون التنافس غير شريفٍ بين الطلاب، هذا قادرٌ، وهذا غير قادرٍ، أن يأتي مثلًا القادرون، وأبناء القادرين يقدمون، والضعاف ما يستطيعون، ولهذا ينبغي أن هذا الباب يُمنع، وينبغي أن يكون هناك تأكيدٌ من الجهات المسئولة، والإدارات المسئولة، سواءً كانت في جمعية تحفيظ قرآنٍ سواءً في المساجد أو في المدارس، أو كان في الإدارات، أو في الشركات، ينبغي أن هذا كله يؤكَّد من التعليمات أنه ممنوعٌ، ويُفهَّم الطالبات والطلاب حتى لا يكون حرجٌ، لأن الطالب حينما يأتي بها ولا يعلم، ثم تُرد، ليس فيها حرجٌ إلى حدٍّ ما، لأنه قد لا يستوعب أن هذا له تأثيرٌ على سلوكيات الطلاب، وسلوكيات المعلمين، فلا ينبغي أن هذا يؤكد عليه جدًّا، هذا جانبٌ، الجانب الثاني، مثل هذا إذا حصل وأتى مثلًا الطالب أو الطالبة، أو الطلاب، أو الطالبات بشيءٍ من هذا، ينبغي أن يكون للجميع، يُقبل منه، وينبغي أن يؤكل الجميع، بمعنى إن كان يؤكل، يؤكل جميعًا، وإن كان شيءٌ يقسم يقسم جميعًا، أو كان يمكن تقسيمه، أو توضع كشيءٍ في المدرسة، أو في الفصل إلى آخره، فهذا هو الذي ينبغي، لكن أرجو لا حرج في ما قبلتيه -إن شاء الله-، لكن في المستقبل كما قلتُ، هذا هو الذي ينبغي أن يكون.
{أحسن الله إليكم، لو كان بدون راتبٍ معالي الشيخ، إذا كانت تدرِّس بدون راتبٍ}.
حتى ولو، مادام أنه بهذا النوع، يعني خاصةً الهدايا تؤثر، لأمرٍ أولًا قد يُهدى لها ويُراد غيرها، وقد يهدي بعض الطلاب ولا يهدي، الطالبات ما يملكون ولا يستطيعون، فيكون فيه نوع من الحرج، والتأثير التربوي جدًّا السلوكي والسلبي على الجميع.
{أحسن الله إليكم، يقول السائل: ذكرتم في الدرس الرابع حول الحديث النبوي، لما كسع غلام من المهاجرين غلامًا من الأنصار في غزاة بني المصطلق، واستغاث الأول، يا للمهاجرين، ونادى الآخر، يا للأنصار، سمع ذلك رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال: «ما بال دعوى الجاهلية»، فحكوا له ما جرى، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «دعوها فإنها منتنةٌ»، أما المقصود بدعوى الجاهلية، هي: قول الغلامين: يا للمهاجرين، يا للأنصار، ولكني قرأت مقالًا يقول: إن التأويل الصحيح لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «دعوها فإنها منتنةٌ»، ليس المقصود دعوى الجاهلية، بل المقصود الكسع، واستدل برواياتٍ أخرى للحديث منها: «ألا ما بال دعوى الجاهلية، دعوا الكسع، فإنها منتنةٌ»، رواه أحمد.
وأيضًا كسع رجلٌ من المهاجرين رجلًا من الأنصار، فأتى النبي -صلى الله عليه وسلم- فسأله القود، فقال -صلى الله عليه وسلم-: «دعوها فإنها منتنةٌ»، خرَّجها مسلم. أرجو منكم التوضيح، بارك الله فيكم}.

جزاكم الله خيرًا على هذه المداخلة كما يقال، الذي يظهر لي هو العصبية، دعوى الجاهلية ليست الكسعة، الكسعة هي ضربةٌ، والضربة لاشك أنها طبعًا خطأٌ، ولاشك، لكن لا يظهر هذا، الذي يظهر أن دعوى الجاهلية العصبية، كل شيءٍ فيه نوعٌ من العصبية، وخاصةً يا للمهاجرين، يا للأنصار، دعوا المهاجرين كحزبٍ، أو كتعصبٍ له، ودعوا الأنصار أيضًا كجنسٍ، أو كتعصبٍ، فقام لاشك الفئتان، وأوشكوا فعلًا، حفظهم النبي -صلى الله عليه وسلم-، وغضب جدًّا، طبعًا هدَّأهم وندموا وبكوا، وقالوا: إنها نزعة شيطانٍ، فلو كان الكسع، الكسع ليست نزعة شيطانٍ، أن يتنادى المهاجرون باعتبارهم المهاجرين، والأنصار باعتبارهم الأنصار، هذا هو الذي، ولاشك ومعلومٌ أن الذي فعل هذا اليهودي، والمنافقون هم الذين دخلوا، حتى قالوا: سمِّن كلبك يأكلك، أو نحو هذا، هذا هو الظاهر، أما الكسع لاشك أنه خطأٌ طبعًا، لكن الكسعة هذه يعني مجرد أن يضرب الغلام غلامًا آخر، هذا واردٌ، وحتى الرجل يضرب الرجل، هذا واردٌ، لكن الإشكال هو في التنادي على نحو العصبية، حتى وإن كان وصف المهاجرين وصفًا إيمانيًّا، والأنصار كذلك، لكنه لما تحول إلى عصبيةٍ، وإلى انتماءٍ غير شرعيٍّ، أنكره النبي -صلى الله عليه وسلم-، وإلا لاشك أن وصف المهاجرين من أجمل الأوصاف ﴿وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ﴾ [التوبة: 100] لاشك أنه وصفٌ عظيمٌ، ووصفٌ جليلٌ، لكن حينما تحول إلى نوعٍ من التعصب والتحزب والعصبية، هذا هو محل الإنكار، والله أعلم.
{أحسن الله إليكم معالي الشيخ، هذا سائلٌ يقول: جزاكم الله خيرًا معالي الشيخ صالح على ما تقدمونه لنا، سؤالي هو: كما أن ولي الأمر هو راعٍ ومسئول عن رعيته، وكذلك كل من كانت له مسئوليةٌ، فكيف للأمهات والزوجات أن يستفدن من دراسة المادة من حيث تطبيقها عمليًّا على حياتهن مع أولادهن وأزواجهن وأهليهن، وكذلك في مجال العمل، ومع الزملاء في العمل، خصوصًا من كانت لها منصبٌ فيه مسئوليةٌ على غيرها، فأرجو منكم التوضيح بارك الله فيكم}.
جزاكم الله خيرًا، نعم هذا واضحٌ جدًّا، وأن المقصود بالمسئولية، أي مسئوليةٍ، ولاسيما في قوله -صلى الله عليه وسلم-: «كلكم راعٍ، وكلكم مسئولٌ عن رعيته»، حتى قال: «والزوجة راعيةٌ في بيت زوجها، والمرأة راعيةٌ في بيت زوجها، ومسئولةٌ عن رعيتها»، والخادم راعٍ في مال سيده، وحتى في بعض الروايات: «والابن راعٍ في مال أبيه»، فهذا كلكم راعٍ، فلاشك أنها مسئوليةٌ، وبالفعل يعني على كل مسئولٍ مهما كانت مسئوليته صغيرةً أو كبيرةً، أن يتقي الله في مسئوليته، وأن يؤديها على وجهها، سواءً كان رجلًا أو امرأةً، كان معلمًا، أو كان مديرًا، أو كان مسئولًا، أو كان موظفًا، أو كان في أي مرفقٍ، داخل بيته، خارج بيته، فكلها مسئولياتٌ، فكما ذكرتِ حفظكِ الله، في مجال العمل مع الزملاء، في البيت، مع الأولاد، مع الزوج، كلها مسئولياتٌ، وكل ينبغي أن يقوم كل مسئولٍ بمسئوليته على وجهها، وهم داخلون في هذا دخولاً أوليًّا.
{أحسن الله إليكم، هذا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذا سؤالٌ أرجو توجيهه معالي الشيخ صالح بن حميد حفظه الله، في بلادنا الدراسة فيها عديدٌ من المخالفات الشرعية، كالاختلاط في التعليم من المرحلة الابتدائية إلى الجامعية، وكذلك المناهج الدراسية لا تهتم بالجانب الشرعي، ناهيك عن كثير من المخالفات في هذه المناهج، وقد تركت دراستي لهذه الأسباب، والآن أفكر في أطفالي، وكيف سأقوم بتعليمهم، هل أكتفي بتعليمهم في المنزل؟ أم أدعهم في هذه المؤسسات التربوية التي أخشى أن يضيع فيها دينهم وخلقهم؟ نريد توجيهًا منكم معالي الشيخ، خاصة أن العوام يعتبرون هذا تزمُّتًا وتشددًا في الدين، وأخشى أن أظلم أطفالي باتخاذي قرارًا خاطئًا في حقهم}.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هذا الشيء لاشك أنه طبعًا مهمٌّ، وهذا لاشك يمثِّل إشكاليةً لبعض البلدان كما ذكرت الأخت على كل حالٍ، لكن أرجو أن يوجد البدائل، يجتهد في، وأحسب أنه يوجد خاصةً المدارس الأهلية، أو بعض المدارس يعني فيها خاصةً في بلاد المسلمين، يعني فيها مثل هذا، فاجتهد جزاك الله خيرًا، ولاشك أن طبعًا أن لا يتعلم العلم أيضًا هو مشكلٌ؛ لأن عصرهم وجيلهم لابد فعلًا أن يواكبوا جيلهم؛ لأنه لو لم يتعلموا قد يكون حياتهم في المستقبل قد تكون فعلًا يعيشون حياةً صعبةً مع الأسف، ولهذا ينبغي اجتهدي قدر الإمكان وخاصةً حينما يجتمع الأخيار والطيبون، ويوجدون مثل هذه البيئات الطيبة، والمدارس الأهلية، والمدارس ومدارس تجمعاتٍ طيبةٍ، فأرجو أن يكون في هذا ما يحل الإشكال -إن شاء الله-.
{أحسن الله إليكم، يقول هذا السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معالي الشيخ حفظكم الله ورعاكم، لدي استفسارٌ، هو أنه في بعض البلاد الإسلامية يُمنع الرجال الذين يعملون في الوظائف الحكومية من إعفاء اللحى، وأيضًا النساء المتنقبات، فهل يحلق الرجال اللحى، وتخلع النساء النقاب من باب الضرورة؟ لأنه ربما طُرِدُوا من العمل، ويتحول إلى عملٍ آخر أقل منه، وربما غضب أبو الرجل؛ لأن ابنه ملتحٍ خوفًا عليه، ويأمره بالحلق، فرجاءً من فضيلتكم توضيح ذلك، ولكم الشكر}.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لاشك أن هذا من البلاء حقيقةً، وقد يوجد، ما كان ينبغي أبدًا في بلاد المسلمين أن يوجد مثل هذا؛ أن لزوم السنَّة، بل حتى على إن صح لفظًا الحريات الشخصية، وهذا لابد فيه من مَخرجٍ، وإلا لاشك أن الأصل أن حلق اللحى لا يجوز، وسنة النبي -صلى الله عليه وسلم- ظاهرةٌ في هذا «حفوا الشوارب، وأعفوا اللحى»، قال: «خالفوا اليهود»، «خالفوا المجوس»، «خالفوا المشركين».
لكن على كل حالٍ، إذا كان هناك اضطرارٌ، أو مضطرٌ، أو سواءً في عمله، فأرجو يعني في حالة الاضطرار، ويكون الإثم على من أجبره، سواء في ذلك النقاب، أو في ذلك حلق اللحية والله أعلم.
{أحسن الله إليكم معالي شيخنا، هذا السائل يقول: أشكل عليَّ هذا الحديث في الذي يأتي جارية امرأته، الحديث يقول: «إن كانت أحلتها له، جلد مائةٍ، وإن لم تكن أحلتها له، رُجِمَ»، ما معنى: «حلتها له»؟}.
طبعًا عندما تكون الزوجة عندها جاريةٌ، يعني عندها أَمَةٌ، ثم جاء زوجها، زوج السيدة، سيدة الأَمَة، ووطئها، وطئ جارية زوجته، وطئ رقيقة زوجته، فإن كانت هي أذنت، أحلتها أي أذنتْ، أذنتْ له، لا يجوز له طبعًا؛ لأنها ليست ملكه، ملك زوجته ليس ملكه، ولا يجوز له طبعًا، فهذا معنى أحلتها له، يعني أذنتْ، فهذا جلد مائةٍ، وإن لم تكن أحلتها بمعنى لم تأذنْ، هذا هو المقصود والله أعلم.

{أحسن الله إليكم، يقول: معالي الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرًا شيخنا، وأسعدكم في الدارين، في عقوبة من يقتل السلطان، قلتم بارك الله فيكم: أن الذي يظهر أن هذا يرجع إلى ولي الأمر. هل مقصدكم -بارك الله فيكم- مثل عقوبة المحاربين على التخيير في عقوبتهم؟ ولماذا لا يقام عليهم الحد مباشرةً وقد أفسدوا فسادًا عظيمًا عامًا؟}.

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، قولك: وقد أفسدوا فسادًا عظيمًا، طبعًا حين يُرجع الأمر إلى ولي الأمر، لا أن يتهاون فيه، لا، إنما ولي الأمر يتخذ العقوبة الرادعة، والعقوبة المناسبة، العقوبة التي تكفل المصلحة، وتدع المفسدة، وتحافظ على استتباب الأمر، هذا هو قدر الإمام، أحيانًا قد يكون بالقتل، قد يكون بالسجن، فالعقوبة في التعزيرات الشرعية، أو متطلبات السياسة الشرعية، حينما تحال للإمام لأنه بالفعل يتخذ هو الأحكام التي يرتدع به المجرم، وتستقر به الأحوال، ويبقى حق ولي الأمر محفوظًا ولا يفتات عليه، هذا مقصوده، وليس بالضرورة أن يكون القتل هو الحل الوحيد، لأنه أحيانًا قد يكون القتل مفسدةٌ، فالقضايا حينما تحال للإمام، طبعًا ليست حدودًا طبعًا، الحدود لا، الكلام في الاجتهادات، وليس في الحد الشرعي، الكلام في الأمور التي ترجع إلى الإمام، الإمام هو الذي يقدِّر المصلحة أين هي، وهو الذي يقدِّر العقوبة الرادعة، والعقوبة الحكيمة، التي تحفظ البلاد في أمنها، في استقرارها، وتردع المجرم عن جريمته، هذا المقصود، وقد لا يكون بالضرورة أن قصده هو الطريقة الناجعة، والأسلوب الناجع، هذا هو المقصود.

{أحسن الله إليكم، هذا سؤالٌ آخر له، يقول: بارك الله في علمكم، لم أفهم جملة شيخ الإسلام -رحمه الله-: ".. فهذا قتالٌ، وذاك إقامة حدٍّ"، في الفصل الثالث "واجب المسلمين إذا طلب السلطان محاربين، وقطاع الطرق، فامتنعوا عليه"}.

طبعًا القتال هو حينما يلتقي المسلمون مع المحاربين، أي مع قطَّاع الطريق، هذا الاقتتال اقتتالٌ، فهنا يكون فيه النظر في ما يترتب على النتائج، في من قُتل ولم يُقتل إلى آخره، أما الحد، لا، الحد هو الذي ارتكب حدًّا، شرب خمرًا، القصاص طبعًا، قتل قتيلًا، زنا، قطع طريق، كحرابةٍ، هذه حدودٌ معروفٌ جزاؤها وحسابها، وهو محاسبتها، أما الاشتباك ودخول المسلمين مع من مالأهم من مفسدين، أو من بغاةٍ إلى آخره، هذا نتائج القتل التي فيه، ليست حدودًا، ولهذا قال: "هذا قتلٌ، وليس حدًّا"، الحد هو حينما يرتكب المرتكب حدًّا، قد يكون زنا، شرب خمرًا، سرق، قذف، هذه حدودٌ.

{أحسن الله إليكم، وهذا سؤالٌ آخر أيضًا، يقول: عقوبة الساحر القتل تعزيرًا أم حدًّا؟ لأن الأمر أشكل عليَّ}.

هذا ذُكر، حتَّى بعضهم قيل إنه يُقتل كُفرًا، على كل حالٍ، هناك يُقتل تعزيرًا، وهناك من يرى أنه يُقتل حدًّا، والأمر فيه خلافٌ، وأظنه مر معنا في الدرس.

{أحسن الله إليكم، يقول في التعزير بالقتل ذكر شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- أن الإمام أبا حنيفة يعزِّر بالقتل في ما تكرر من الجرائم إذا كان جنسه يوجب القتل. سؤالي: إذا كانت الجريمة جنسها يوجب القتل، فلماذا أصلًا لم يُقتل من أول مرةٍ؟ ولماذا كان قتله تعزيرًا؟ وجزاكم الله خيرًا، وأعتذر عن الإطالة، بارك الله فيكم}.

حياكم الله، الإخوان جزاهم الله خيرًا، ما وضعوا هذا الدرس إلا للاستفسار، ويسمع بعضنا من بعضٍ، وإنما الدرس هو من أجل هذا، فجزاك الله خيرًا.

نعم المقصود أنه لم يبلغ القتل، أنت تقول لماذا لم يُقتل، لا، الجريمة جنسها يُقتل، لكن هو نفسها ليست قتلًا، ليس لها حدًّا إلا تعزيرًا، فالإمام أبو حنيفة لا يرى القتل تعزيرًا إلا في ما كان جنسه القتل، أما الأمور الأخرى لا يراها قتلًا، الإمام مالك يرى أن أي خطأٍ يقع من الرعية من أفراد الرعية، ويرى الإمام أنه لا يردعه إلا القتل، فإنه يكون تعزيرًا، وإن لم يكن ما فعله هو جنسه يُقتل به، مثلًا كان خمرًا، أو أخذ مالٍ أو نحو ذلك.

{أحسن الله إليكم، يقول: بارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الأمة الإسلامية، وهدى بكم إلى الخير، أما بعد، يقول: من الواضح الجلي، أن الممارسة السياسية المعاصرة تكتنفها في الغالب الأعم مخالفاتٌ شرعيةٌ، هو ما يدعو المسلم إلى تفادي تولي الولايات السياسية، والوظائف التابعة لها، عملًا بالنصوص الشرعية في الأمر بالاجتناب المنكر، والبعد عن المخالفات، أو البعد عن مواطن المخالفات، إلا أن هذا الاعتلال اتقاء المخالفات، ليس هو الاعتبار الشرعي الوحيد في باب تولي الولايات والوظائف السياسية، بل هناك اعتبارٌ ثانٍ لا يجوز شرعًا إغفاله، ألا وهو النظر في ما يترتب على الزهد في تلك الولايات من مفاسد قد تكون أكبر من المفسدة المترتبة على توليها، والحق أن تولي المسلم المتدين لوظائف..}.

هو ما سؤالٌ، هي مداخلةٌ جميلةٌ جدًّا. 

على كل حالٍ السؤال حقيقةً أحسن الأخ جزاه الله خيرًا، لم يذكر اسمه، أحسن في المداخلة، هي مداخلةٌ الحقيقة، مداخلةٌ جميلةٌ جدًّا، واستغرقت صفحتين لسؤاله، وهو جيد الحقيقة، يتعلق فعلًا بالسياسة الشرعية من حيث أن المسلم يدخل في بعض الولايات، وإن كان الغالب فيها الفساد، لكن يدخل الذي يصلح، ولا يمتنع، لاشك أن ما ذكره كلامٌ جيدٌ حقيقةً، وله حظٌّ من النظر، وقال به كثيرٌ من أهل العلم، وهو أيضًا وجيهٌ، ولاسيما في عصرنا الحاضر، فكلامه كما قال: تولي مناصب التيسير والتدبير إلى آخره، كلها من أمور السياسة الشرعية، نعم، هذا مضبوطٌ بالضوابط المتقدمة، وهذا كله صحيحٌ، ولا أظن أن فيه إشكالٌ ونحو ذلك.

أما قضية التعامل مع الأحزاب وإلى آخره، هذا لاشك، كما تتعامل مع المخالفين، بالحكمة، وبالمناصحة، وبالتنبيه، وبأيضًا إصلاحها قدر الإمكان، فهذا كله بابه وافرٌ -إن شاء الله-.

قال: ما حكم تغيير شرائع الدين من القادة والسياسيين لتحقيق استقرار الدولة؟ لا يجوز، لا إله إلا الله، عندنا في الإسلام: الغاية لا تبرر الوسيلة، لا يجوز شراء الذمم لا، هذا لا يجوز، لا يتوصَّل إلى الحق بالباطل.

{أحسن الله إليكم، يقول: جزاكم الله عنَّا وعن المسلمين خيرًا، نحمد الله أن ما درسناه كان نفسه ما طبَّقناه وقت الفتنة، فالحمد لله أن وفَّقنا الله، لكن السؤال: كيف السبيل لإقناع البقية بفقه النوازل، وقد اتهمونا بالخنوع والجبن؟}.

جزاك الله خيرًا على هذا السؤال كذلك أيضًا، وأيضًا يعني كون طالب العلم حقيقةً حينما يتمثل ما درسه يطبِّقه، هذا من نعمة الله -عزَّ وجلَّ- على العبد، لاشك أن العلم للعمل، ينبغي كما فقه الصحابة -رضوان الله عليهم- نأخذ عشر آياتٍ لا نتجاوزها حتى نعمل بهم، وأي سنَّةٍ تريد أن تحفظها طبِّقها، فحفظ السنن بتطبيقها، ولهذا كلامك جزاك الله خيرًا جيد.

تقول: كيف السبيل لإقناع البقية بفقه النوازل، لا تلتفت، مادام الحمد لله الإنسان على الجادة، وعلى الحق، فما يلتفت للمخذلين، وهذه الكلمة أوصي بها نفسي وإخواني، هي أن يكون المسلم عمومًا وطالب العلم على الخصوص، ورجل الدعوة أن يكون قدوةً، ولا يلتفت للمخذلين، كيف يكون قدوةً؟ قدوةً بامتثاله السنة، وأخلاق أهل الإسلام، والتزامه بأحكام الإسلام، مثلًا قد يكون طالب العلم ينبغي أن يكون أول الناس إلى السابقين إلى المسجد، والمحافظين على الجماعة، أول الناس في الهدوء، والرفق، وأول الناس في حرصه على الناس، أول الناس على حسن التعامل مع جيرانه، فهذا مهما قال القائلون، مادام أنك يعني الحمد لله تلتزم بالسنة، وفي تطبيقها على نفسك، وتتعامل مع الآخرين بالسنة كذلك أيضًا، أبدًا هذا هو الطريق الصحيح أولًا للامتثال، ثم أيضًا الدعوة إلى الله -عزَّ وجلَّ- بالقدوة، والدعوة إلى الله -عزَّ وجلَّ- بأن يرى الناس ولله الحمد السنة تمشي على الأرض، وجزاك الله خيرًا. 

{نشكرك معالي شيخنا، الشيخ صالح بن عبد الله بن حميد، على صبرك، وأخذ هذه الأسئلة العديدة من الطلاب، أسأل الله -عزَّ وجلَّ- أن ينفع بك الإسلام والمسلمين، وجزاكم الله خيرًا}.

وأنا أيضًا كذلك أشكر الإخوة على أسئلتهم، وكما قلت لكم الباب مفتوح الحقيقة لأسئلة الإخوان، ونستمع إليها، وأيضًا نتحاور فيها مع أبنائنا وبناتنا المتابعين لهذه الدروس المباركة، وهذا -إن شاء الله- من الخير المبارك، والله أعلم، وصلى الله على محمدٍ، وآله وصحبه وسلم. 

